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قال تعالى:
   "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"
.
دور الاقتصاد الإسلاميّ في مواجهة الأزمة الإقتصاديّة العالميّة
المقدّمة
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيّدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدّين وبعد:-
فإنّ علم الإقتصاد بمفهوميه الرأسماليّ والإشتراكيّ ينطلق في علاجه للمشكلات الإقتصاديّة من أصول ومبادئ فكريّة عقليّة ونظرات ماديّّة وضعيّة وهو يستعين في تحقيق أهدافه بنظريات وقوانين ذات مضامين ظالمة غير أخلاقيّة والتي أثبتت فشلها الذريع في حلّ المشكلات الإقتصاديّة العالميّة والتي أكدّت ولا تزال تؤكد مسؤوليتهاا الفعليّة عما يعانيه العالم اليوم من أزمات إقتصاديّة عنيفة ومن الثابت المعروف أنّ كلا النظامين الإشتراكيّ والرأسماليّ انطلقا من نظرة خاطئة عن خلق هذا الكون ومخلوقاته وأنكرت على الدين التدخل في شؤون الحياة، وجعلت من المادّة أساس كلّ تفسير وتحليل لحركة الحياة الإقتصاديّة وأساس كلّ حل لمشكلاتها الإقتصاديّة، فكانت وبالاً على الأمم والشعوب حيث استفحلت أزماتها ومشكلاتها الإقتصاديّة وأوصلت البشريّة إلى هذا الوضع الإقتصاديّ المزري المأزوم الذي تعيشه حاليّاً.
ومن هنا فإن البشريّة الآن ومستقبلاً بحاجة ماسّة إلى تطبيق الإقتصاد الإسلاميّ الذي يعود في نشأته وتطوره إلى أصول ومبادئ وقيم إلهية مستمدة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة والإجتهاد المبني عليها، والذي يستند في إجراءاته وأساليبه إلى مبادئ وقوانين شرعيّة يستخدمها الإقتصاد الإسلاميّ والتي في إطارها تضع الحلول للمشكلات الإقتصاديّة.
إذا كان الإقتصاد الإسلاميّ يلتقي مع نظيريه الرأسماليّ والإشتراكيّ في جملة من المفاهيم والأفكار والموضوعات إلا أنّه يبقى دائماً وأبداً منفرداً عنهما ومحتفظاً بأصوله وأصالته ويبقى أكثر نجاعة وفاعليّة في حلّ مشاكل الناس الإقتصاديّة.
وما أحوجنا نحن المسلمون اليوم إلى العودة لتطبيق نظام إقتصاديّ إسلاميّ لمواجهة الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة ومعالجتها حيث فشلت إزاءها أنظمة المال الرأسماليّة والإشتراكيّة بل هي التي أوجدتها.
وإن ضرورة العودة إلى النظام الإسلاميّ تقتضي تعاوناً كبيراً بين فقهاء المسلمين وعلى الأخصّ المتخصصين في علوم الفقه والإقتصاد من أجل تحديد الأصول الكليّة والمعالم الأساسيّة له.
وما هذه الدراسة إلا جهد يسير ومساهمة متواضعة أقدّمها لمؤتمركم الكريم وألقي الضوء بها على أهم الأصول والخصائص والسمات والمعالم الأساسيّة للإقتصاد الإسلاميّ.
وقد تضمّنت هذه الدراسة عدّة مباحث تناولت بالتأصيل والتحليل المعالم الأساسيّة والأصول العامّة للإقتصاد الإسلاميّ ونظّمتها في مباحث ستّة على النحو الآتي:-
· المبحث الأوّل: التعريف بعلم الإقتصاد والإقتصاد الإسلاميّ.
· المبحث الثاني: نشأة الإقتصاد الإسلاميّ ومراحل تطوّره.
· المبحث الثالث: منهج الإقتصاد الإسلاميّ.
· المبحث الرابع: خصائص الإقتصاد الإسلاميّ وتميّزه.
· المبحث الخامس: الإقتصاد الإسلاميّ الأكفاً لحل الازمة الإقتصاديّة العالميّة.
· الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
المبحث الأوّل
التعريف بعلم الإقتصاد والإقتصاد الإسلامي
إنّ كلمة الإقتصاد مشتقة من لفظ إغريقي قديم معناه تدبير شؤون البيت، وكلمة الإقتصاد وتعني في لغة العرب:التوفير، وهذا تصديق لما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الرسول صلى الله عليه وسلّم أنّه قال: "ما عال من اقتصد"، أي ما افتقر من وفّر ماله وأنفقه بحكمة وعقلانيّة من غير إسراف ولا تقتير.
وتعني كلمة الإقتصاد أيضاً: الوسطية والإعتدال، وهذا المعنى عبّر عنه القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى: " ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ"
.
قال ابن جزي وأكثر المفسرين أنّ هذه الأصناف الثلاثة في أمّة محمّد صلى الله عليه وسلّم، فالظالم لنفسه: العاصي والسابق: التقيّ والمقتصد بينهما.
وقال الحسن البصريّ:" السابق من رجحت حسناته على سيئاته، والظالم لنفسه: من رجحت سيئاته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجمعيهم يدخلون الجنّة"
.
وبالنسبة لتحديد المقصود بعلم الإقتصاد يرى علماء الإقتصاد الرأسماليّون إن ذلك مرتبط بتحديد المشكلة الإقتصاديّة والتي وجد علم الإقتصاد أصلاً لمعالجتها.
وقد عرّف علم الإقتصاد بتعريفات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: فقد عرّفوه في بداية نشأته: بأنّه العلم الذي يبحث في إنتاج الثروة وتحقيق الغنى للمجتمع.
وعرّفوه أيضاً بأنّه العلم الذي يبحث في كيفيّة حلّ المشاكل الإقتصاديّة وأهم هذه التعريفات ما أورده دكتور مصطفى كامل السعيد في كتابه مبادئ علم الإقتصاد فعرّفه: بأنّه علم إجتماعي موضوعه الإنسان والإرادة يهدف إلى دراسة العلاقة بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع الحاجات عن طريق الإستخدام الكفء للموارد المتاحة مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة
.
وبالنظر إلى تعريفات علم الإقتصاد المتعددة هذه فهي تنحصر في الجانب الماديّ فقط للحياة الإنسانيّة والمتعلّقة بالمشكلة الإقتصاديّة، ولهذا فإنّ مفهومه يعدّ قاصراً لعدم إحاطته بالجوانب الأخرى التي علاقتها وثيقة بالجانب الإقتصاديّ كالجوانب الروحيّة الدينيّة والسلوكيّة الأخلاقيّة، ناهيك عن أن علم الإقتصاد بتعريفاته السابقة إنما يعكس نمطاً حياتيّاً وسلوكاً إنسانيّاً بشريّاً يسود مجتمعات غير إسلاميّة تختلف في حياتنا وأفكارها ومفاهيمها وأنظمتها ومبادئها وأخلاقها وسلوكها عمّا هو عليه في المجتمعات الإسلاميّة.
وعلى الرغم من وحدة بعض موضوعات علم الإقتصاد في مجتمعات إسلاميّة وغير إسلاميّة كاستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها والتي تجعل من علم الإقتصاد عالميّاً إلا أنّه ومع ذلك يبقى قاصراً في حلّه للمشكلات الإقتصاديّة نظراً لأنّه يهمل الجوانب الروحيّة، ولهذا تبقى الإنسانيّة بحاجة إلى إقتصاد يجمع في التناول والمعالجة الجوانب الروحيّة الدينيّة بالإضافة إلى الجوانب الماديّة والحياتيّة ويمكننا تحديد هذا بالإقتصاد الإسلاميّ الذي تجمع الأدلّة العقليّة والنقليّة والعمليّة التطبيقيّة وطيلة قرون عديدة صلاحية هذا الإقتصاد في معالجة المشكلات الإقتصاديّة.
ومستند ذلك كلّه كونه إقتصاداً إلهياً ذا أصول شرعيّة ومصدره كتابٌ ربّانيٌ أحاط بجميع مشاكل البشريّة، وأصبح الإقتصاد فيه علماً من علوم الشريعة الإسلاميّة الغرّاء وفرعاً من فروع الفقه الإسلاميّ التي بلغت فروعاً متعددة
.
ونتقدم خطوة أخرى على طريق هذا البحث فنحاول التعرف على مضمون الإقتصاد الإسلاميّ وقد جاءت محاولات معاصرة لبعض الكتّاب في تعريفه نذكر منها ما يلي:-
عرّف الإقتصاد الإسلاميّ بأنّه: الطريقة التي يفضّل الإسلام أتباعها في الحياة الإقتصاديّة
.
وعرّف بأنّه: الذي يوجه النشاط الإقتصاديّ وينظّمه وفقاً لأصوله وسياسته الإقتصاديّة
.
وعرّف أيضاً بأنّه: مجموعة الأصول العامّة الإقتصاديّة التي نستخدمها من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة والبناء الإقتصاديّ الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر
.
كما وعرّف بأنّه: هو علم إجتماعيّ يبحث في المشكلات الإقتصاديّة لمجتمع متمسك بالقيم الإسلاميّة
.
وتستند هذه التعريفات إلى الوسائل والأهداف والغايات وليس إلى الأهداف والغايات فقط كما هو الحال بالنسبة لعلم الإقتصاد الوضعي، وذلك حتى يتناول تعريف الإقتصاد الإسلاميّ المشروع فقط من تلك الوسائل والأهداف والغايات تعتير داخله في إطار الإقتصاد الإسلاميّ طالما هي ملتزمة بتفسير تلك الحياة الإقتصاديّة الإسلاميّة وملتزمة بالضوابط الإسلاميّة في عملية البحث والدراسة بحكم كونه إقتصاداً إلهياً يتّصف بطابع الشموليّة والكمال في المعالجة والتطبيق.
ولعلّ أفضل تعريف للنظام الإقتصاديّ الإسلاميّ هو الذي يشير إلى أصوله ووسائله وأهدافه وغاياته وتطبيقاته وهو ما أشار إليه د.غازي عناية وعرّفه تعريفاً جامعاً بأنّه:"مجموعة الأصول والمبادئ العامّة الإقتصاديّة الثابتة والمستخرجة من القرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة ومجموعة التطبيقات والحلول الإجتماعيّة المتغيّرة والإجراءات الشرعيّة والسياسات الإقتصاديّة المستندة إلى تلك الأصول والمبادئ العامّة والتي تحكم وتنظم الحياة الإقتصاديّة للمجتمع الإسلاميّ"
.
وهنا أودّ أن أنبّه إلى أن نشر المبادئ الإقتصاديّة الإسلاميّة والتعريف بالنظام الإقتصاديّ الإسلاميّ إنّما يتحققان بصورة إيجابيّة إذا اعتمد على الأمور الآتية:-
1- تدريس هذا النظام في المؤسسات التعليميّة على اختلاف مستوياتها.
2- مساهمة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها في التعريف بهذه الأصول والمبادئ، لما لهذه الأجهزة من أثر وتوجيه في الفكر والثقافة.
3- تطبيق النظام الإقتصاديّ الإسلاميّ تطبيقاً عمليّاً في واقع الحياة لأن التطبيق العمليّ هو أفضل الوسائل لنشر المبادئ والقيم ويتضح من هذا أن نشر المبادئ والأصول الإقتصاديّة الإسلاميّة والتعريف بها ليس طريقاً سهلاً وإنما هو طريق يحتاج إلى كثير من جهود أبناء المسلمين، لمواجهة الواقع الإسلاميّ وتحدّي ما به من انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى في مختلف الميادين بكلّ حزم ووضوح، كما يعني إقامة مجتمع إسلاميّ حقيقيّ يسهل على أفراده فكرة تقبّل المبادئ الإقتصاديّة الإسلاميّة، ومن ثمّ يجب على الدولة أن تبذل أقصى جهد ممكن من أجل التغيير الشامل للبنيان الإقتصاديّ الربويّ والعمل على تحقيق مصلحة الفرد والجماعة في كافّة المجتمعات، وذلك بإحياء فكرة النظام الإقتصاديّ الإسلاميّ وقد ثبتت هذه الفكرة عندما نادت مجموعة من أبناء المسلمين بإحياء هذا النظام حيث أنشأت بعض الدول عدداً من البنوك الإسلاميّة، وقد ترتّب على قيام هذه البنوك نتيجة ذات وجهين:
1- إنّ هذه البنوك الإسلاميّة قد أثبتت خطأ من يقول أن الفائدة الربويّة هي عصب البنوك، بل وعصب الحياة الإقتصاديّة، إذ أنّها أفضل وسيلة لتجميع المدّخرات وأقدرها على الإستثمار من أجل تحقيق التنمية الإقتصاديّة، وهذا قول روّج له من يشتغلون بالدراسات الإقتصاديّة المعاصرة ووضعوا له مجموعة من النظريات التي توضح العلاقة بين الإستثمار والفائدة، ولعلّ المطّلع على ما قيل وكتب عن هذه النظريات يلمس أنّها مجرّد أفكار وآراء خاطئة أوصلت العالم بأسره إلى أزمة إقتصاديّة خانقة، وهذا النوع الذي قامت عليه أزمة الرهون العقاريّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة وهو ربا العبّاس بن عبد المطّلب الذي حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلّم وله صورتان، الصورة الأولى: القرض بزيادة إبتداءً، والصورة الثانية: الزيادة في الدّين الذي أصله من بيع أو قرض إنتهاءً، فعند حلول الأجل إذا لم يكن هناك وفاء من المدين اتفقا على تأخير الأجل وزيادة الدّين، وهو ما يسمّى بجدولة الدّين في واقعنا المعاصر.
2- إنّ البنوك الإسلاميّة التي تطبق النظام الإقتصاديّ الإسلاميّ حقيقة إنّما هي البديل الإسلاميّ للبنوك الربويّة وإنّ مسألة تجميع المدّخرات واستثمارها وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصاديّة أمر ميسور من خلال الإستثمارات الإسلاميّة وبالضوابط الشرعيّة البعيدة كلّ البعد عن أيّ مظهر من مظاهر الرّبا.
ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أنّ بعض الجامعات إن لم يكن كلّها في العالمين العربيّ والإسلاميّ قد أنشأت أقساماً للإقتصاد الإسلاميّ، والأمل معقود على هذه الأقسام أينما وجدت أن تخرج طلبة دارسين لكلّ من الإقتصاد الإسلاميّ والإقتصاد المعاصر مزوّدين بالمعلومات والثقافات الشرعيّة تمكّنهم من عقد المناظرات والندوات ووضع الحلول الإسلاميّة للمشاكل الإقتصاديّة المتعدّدة.
وبعبارة أخرى أنّه لم يعد يكفي في الباحث في الإقتصاد الإسلاميّ مجرد الإحاطة بالدراسات الإسلاميّة أو الفقهية الواسعة بل أصبح يتطلب منه وعلى نفس المستوى الإحاطة بالدراسات الإقتصاديّة الفنّية والنظم الإقتصاديّة المعاصرة.
المبحث الثاني
نشأة الإقتصاد الإسلاميّ وتطوره
إنّ الإقتصاد الإسلاميّ هو فرع من فروع الشريعة الإسلاميّة فله أصول ومبادئ وأهداف ليست من صنع البشر ولا من نتاج فكر إنسانيّ مثلما هو الحال في الإقتصاديّات الوضعيّة وإنّما هي صنعة الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كلّ شيء، وقد اكتملت أصول ومبادئ الإقتصاد الإسلاميّ قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم، حيث أكمل الله سبحانه وتعالى دينه بقوله عزّوجل:" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"
.
فالله عزّوجل وضع الأصول والمبادئ والقواعد التي تنشئ واقعاً إقتصاديّاً معيّناً وخلق هذا الواقع بظواهره المتعددة، وترك للإنسان أن يعمل فكره للتعرف على سنن الله تعالى في الحياة الإقتصاديّة التي قد يطلق عليها بتجوز القوانين الإقتصاديّة العلميّة. وفيما يلي يمكننا أن نقسم مراحل نشأة البحث في الإقتصاد الإسلاميّ إلى ثلاث مراحل، لكلّ مرحلة طابعها الخاصّ، مع ما بينها من ترابط وتداخل.
المرحلة الأولى: إنّ أوّل إنسان طبق واستخدم الأصول والمبادئ الإقتصاديّة الإسلاميّة وشرح مراسيمها بأفعاله وأصوله وتقريراته سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم فقد أقام العديد من المؤسسات الإقتصاديّة، ومنها تنظيم وإقامة السوق ثمّ أقام مؤسسة الزكاة ونّظمها إدارةً وجبايةً وإنفاقاً.
وفي عصر الخلفاء الراشدين استمر الإقتصاد الإسلاميّ يشقّ طريق التطبيق وقد تمثّل ذلك في العديد من قرارات الحكّام ورسائلهم، ومثال ذلك محاربة من حاولوا منع الزكاة، وتطبيق مبدأ الملكيّة العامّة على أرض الفتوح الإسلاميّة في العراق والشام ومصر وغيرها، ومنذ أن بدأ يتّسع النشاط الإقتصاديّ وتتعدّد صوره ظهرت كتب الفقه الإسلاميّ في القرن الثاني الهجري، وهي مليئة بالأحكام التفصيليّة في تنظيم أوجه النشاط الإقتصاديّ وغنيّة بالأفكار الإقتصاديّة المختلفة لا سيّما ما تعلّق منها بتحريم الرّبا والإحتكار أو بتحديد الأسعار أو عدم جواز ذلك وحكم شركات الأموال وتنظيم السّوق وغير ذلك من المسائل الإقتصاديّة التي عرضت للمسلمين وقتئذٍ وحاول فقهاؤهم بحثها على ضوء تقاليد الإسلام متمثّلة في نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة.
وفي منتصف القرن الرابع الهجريّ أصابت الدراسات الإسلاميّة عامّة انتكاسة خطيرة إذ توقّفت عملية الإجتهاد
 وتوقّفت معها الدراسات الإقتصاديّة الإسلاميّة واستمرّت هذه الفترة من الخمول الفكريّ حتى أواخر القرن الثامن الهجري، ومع كلّ هذا فإنّه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود بعض الجهود الفرديّة النشطة وأهمّها جهود شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم والإمام الشوكاني وبعض الجهود الأخرى. وفي أواخر القرن الثامن الهجري ظهرت على الساحة الإسلاميّة مجموعة من الدراسات الإقتصاديّة على جانب كبير من الأهمّية إذ اعتبرها بعض الإقتصاديين المعاصرين نواة المدرسة العلمية الحديثة في الإقتصاد.
وقد تمثّلت تلك الجهود أساساً في أعمال ابن خلدون والمقريزي والعيني وغيرهم، وأهمّية هذه الدراسات تنبع من أنّها عالجت المسائل الإقتصاديّة بقدر كبير من التخصص والاستقلال، هذا من جهة ومن جهة أخرى أكّدت على الجانب التحليليّ في الإقتصاد والمنصب على إكتشاف الروابط بين الظواهر الإقتصاديّة التي نسبت زوراً وبهتاناً إلى مفكرين غربيين ولم يغفل هؤلاء الروّاد عملية الربط بين الجانب المذهبيّ والجانب التحليليّ في دراساتهم الإقتصاديّة هذه.
إذن في تلك المرحلة تطور البحث في الإقتصاد الإسلاميّ من حيث الشكل ومن حيث المضمون.
المرحلة الثالثة: بعد إنتهاء عصر ابن خلدون عاد الجمود من جديد للفكر الإسلاميّ ولكن لم تخل تلك الفترة من جهود قيّمة ولكنّها قليلة من حيث العدد وأذكر منها على سبيل المثال واحداً من المحققين كابن عابدين الذي كان له جهود ملموسة في الفقه الإسلاميّ وبالذات في الجوانب الإقتصاديّة، وقد أشار في مؤلفه الشهير (حاشية ابن عابدين) إلى أنّه ألّف رسالة في النقود، وهي على مستوى عالٍ من الأصالة العلميّة وقد مات رحمه الله في منتصف القرن الثالث عشر الهجري.
وفي النصف الثاني من هذا القرن وإلى وقتنا الحاضر يعيش العالم الإسلاميّ صحوة قويّة فيما يتعلق بالبحث في الإقتصاد الإسلامي ولكّنها ما زالت في بداية الطريق وأمامها الكثير الكثير لتقدّمه حرصاً منها على العلم وتنميته حتى تتبوأ مكانتها العلميّة التي تليق بها في كافّة أنحاء العالم.
المبحث الثالث
منهج الإقتصاد الإسلاميّ
إنطلاقاً من تعريف الإقتصاد الإسلاميّ الآنف الذكر-يقرر الإسلام في منهجه الإقتصاديّ المبادئ الآتية:-
1- مراعاة الغريزة والفطرة في الملكيّة العامّة والخاصّة.
الإسلام دين الفطرة فهو يرعى الغرائز وينمّيها تنمية متكاملة تشبع رغباتها في توازن وتكامل دون أن يطغى جانب على آخر.
فغريزة حبّ التملّك من الغرائز الأصيلة في النفس البشريّة، وهذه الغريزة ينمّيها الإسلام بالحثّ على الكسب الحلال وإباحة الملكيّة الفرديّة من وسائلها المشروعة.
والإسلام بهذا يختلف عن الرأسماليّة والإشتراكيّة اختلافاً بيّناً فالرأسماليّة تؤمن بالملكيّة الخاصّة وتجعلها قاعدة عامّة لاقتصادها وتسمح للأفراد بهذه الملكيّة في مختلف أنواع الثروة، تبعاً لنشاطهم وظروف حياتهم ولا تعترف بالملكيّة العامّة، إلا حين تدعو إلى ذلك الضرورة الإجتماعيّة الملحّة.
وأمّا بالنسبة للنظام الإشتراكيّ فهو يمثّل عقيدة الإلحاد وإنكار الإله ومن ثمّ فأصوله ماديّة بحتة ومنشؤه العقل البشريّ المحدود، والملكيّة الإشتراكيّة فيه هي المبدأ العام الذي تقوم عليه قاعدة الإقتصاد الإشتراكيّ، فيجعل أنواع الثروة ووسائل الإنتاج ملكاً للدولة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لضرورة إجتماعيّة قاهرة وفي حدود ضيّقة.
وإذا كان الإسلام يبيح الملكيّة الخاصّة والعامّة وملكيّة الدولة فهذا لا يعني أنّه مزيج من الرأسماليّة والإشتراكيّة يأخذ من كلّ منها جانباً معيّناً، وإنّما هو إقتصاد مميّز يقوم على مفاهيم مختلفة عن تلك التي تقوم عليها الرأسمالية والإشتراكيّة.
حقّاً؛ قد يتداخل الإقتصاد الإسلاميّ مع غيره من الإقتصاديّات الوضعيّة السائدة وقد تتّفق بعض الحلول أو التطبيقات الإقتصاديّة الإسلاميّة مع غيرها من الحلول الرأسماليّة أو الإشتراكيّة ولكنّه تداخل أو توافق عارض، بحيث يظلّ الإقتصاد الإسلاميّ متميّزاً بسياسته كما ذكرت آنفاً وتظلّ حلوله متميّزة بأصولها الخاصّة.
إنّ كافّة الإقتصاديّات الوضعيّة تجمعها كلّها رابطة واحدة وهي مادّيتها فالمادّة في كافّة المذاهب والنظم الإقتصاديّة الوضعيّة مطلوبة لذاتها كأن حقيقة العالم تنحصر في ماديّته، وكان من نتيجة هذا الصراع العنيف بين هذه المذاهب والنظم حول السيطرة على ميّزات العالم إلى حدّ التهديد بالحروب على مستوى العالم، وكان هذا الإفلاس الروحيّ على مستوى الأفراد وغيره مما تعانيه مجتمعات البشريّة هو الذي أوصلها إلى الأزمة الإقتصاديّة العالميّة التي تعاني منها حاليّاً. بخلاف الإقتصاد الإسلاميّ فإنّه يحل التعاون والتكامل محلّ الصراع والتناقض، لأنّه لا يغفل الجانب الروحيّ في الكيان البشريّ ويوجه المرء بنشاطه الإقتصاديّ إلى الله تعالى ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى ورحم الله سيّدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حين كان يقول:"والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمّد صلى الله عليه وسلّم منّا إلى يوم القيامة".
2- الحريّة الإقتصاديّة منضبطة بضابط الحلال والحرام.
إنّ حريّة التعامل سواء في الكسب أو الإنفاق تقتضي التقيّد بأحكام الحلال والحرام بالنسبة لجميع أنواع التعامل والمعاملات الماليّة والإقتصاديّة التي تتم في ظلّ النظام الإقتصاديّ الإسلاميّ.
ودائرة الحلال في الإقتصاد في الإقتصاد الإسلاميّ هي الدائرة الأوسع، فالأصل في المعاملات الإباحة، أمّا دائرة الحرام فهي الدائرة الضيّقة حيث لم ينصّ الإسلام على نوع كل كسب مشروع إنمّا نصّ على المحرم منه وحصرها في أمور بيّنها القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة وجاء هذا التحريم دفعاً لضرر أو وقاية من مفسدة.
ومنهج الإقتصاد الإسلاميّ في هذا يختلف عن منهج الإقتصاد الرأسماليّ ومنهج الإقتصاد الإشتراكيّ، فالإقتصاد الرأسماليّ يعطي للأفراد الحريّة غير المحدودة والإقتصاد الإشتراكيّ يصادر حريّات المجتمع.
أمّا الإقتصاد الإسلاميّ فإنّه يسمح للأفراد بممارسة حريّاتهم في إطار القيم الأخلاقيّة التي تهذّب الحرية الإقتصاديّة وتجعل منها أداة خير للإنسانيّة كلّها. ويحظر على كل فرد من أفراد الأمّة أن يمارس أي لون من ألوان النشاظ التي تتعارض مع أهداف الإسلام، ومثله الأخلاقيّة وقيمه الروحيّة حيث ورد النهي عن جملة من ألوان هذا النشاط كالرّبا، والإحتكار، والغش، والغبن وكل عقد فيه غرر.
وقد أتت التجربة الإقتصاديّة الإسلاميّة ثمارها الطيّبة في صدر الإسلام، فخرج كثير من أبناء هذه الأمّة عن ماله ابتغاء مرضاة الله سبحانه، وفجرت تلك التجربة في النفس البشريّة امكاناتها المثاليّة ومنحتها رصيداً روحياً مليئاً بمشاعر العدل والخير والإحسان واستأصلت من النفس البشريّة عناصر الشرّ والأنانيّة وحب الذات.
3- التوازن والتكافل.
وتحقيقاً لهذا المبدأ في منهج الإقتصاد الإسلاميّ، شرع الإسلام أموراً كثيرة، شرع الإرث تفتيتاً للثروة وشرع الزكاة حقّاً معلوماً للسائل والمحروم، وأوجب على الحاكم أن يسعى لسدّ حاجيات الفقراء والمحتاجين، وأن يفرض لهم من بيت المال ما يكفيهم ونهى عن الإسراف والترف والبذخ كي يتقارب مستوى المعيشة بين أفراد الأمة ويتحقق التوازن الإجتماعيّ بين أفراد المجتمع. والإسلام لا يعتمد في تحقيق التكافل الإجتماعيّ على الأوامر الملزمة إنّما يشحذ النفوس المؤمنة ويوقظ الدوافع الإيمانيّة التي تحمل المسلم على أن يجود بما لديه من مال وإعطائه لأخيه الفقير. وفي ظلّ التعاون على البرّ والتقوى، وبروح التكافل الإجتماعيّ تنظم الأمّة الإسلاميّة شؤونها بما يكفل تخفيف الوطأة عن الفقراء والمعوزين.
المبحث الرابع
خصائص الإقتصاد الإسلاميّ وتميّزه
لقد تناول هذه الجزئية بالشرح والتحليل الكثير من المؤلفين الإقتصاديين المعاصرين، لذا فتكفي الإشارة إلى أهمّ خصائص الإقتصاد الإسلاميّ فيما يلي:-
أوّلاً:- إنّه إقتصاد إلهي: إنّ النظام الإقتصاديّ الإسلاميّ يستند في أصوله وقواعده وأهدافه إلى مجموعة من المبادئ الشرعيّة، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بوضعها في القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، وترك للإنسان الإجتهاد في كيفية إعمال تلك الأصول والقواعد واستخدامها، ومن أمثلة تلك الأصول الإقتصاديّة حرمة أكل الأموال بالباطل وقد أصّل لهذا المبدأ الكثير من النصوص الشرعيّة الإسلاميّة ومنها قوله تعالى:-" وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"
.
ومن المبادئ الإقتصاديّة الإسلاميّة: أحقيّة الفقراء في أموال الأغنياء وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالى:"وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"
.
ومن المبادئ الإقتصاديّة التي تمثّل أسس إرتكازيّة للإقتصاد الإسلاميّ أنّ المالك الحقيقيّ للمال هو الله سبحانه وتعالى وأنّ الإنسان مستخلف فيه يقول سبحانه وتعالى:" آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ"
.
وصفوة القول: أنّه لا دخل للبشر في وضع أصول ومبادئ الإقتصاد الإسلاميّ إذ ذلك كلّه قد تكفّل الله عزّوجل بوضعه سواء بالنص عليه في القرآن الكريم أو من السنّة النبويّة الشريفة، وقد يتبادر إلى الذهن تساؤل هامٌ؛ وهو إذا كان هذا هو شأن الإقتصاد الإسلاميّ فأين المجال المتاح أمام الإنسان ليعمل فكره المتطور؟
وللإجابة على هذا التساؤل، وبنظرة متأنّية في تلك النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة يندفع هذا التساؤل ويزول، ذلك أنّ ما جاء به القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة من نصوص ومبادئ إقتصاديّة إنّما هي نصوص عامّة وكليّة تتناول جوهر الموضوع، فهي تحرّم أكل المال بالباطل وهي تحلّ البيع وتحرّم الربا وهي تأمر بالإنفاق والتصدّق على الفقراء والمساكين وإلى غير ذلك، وطبيعيّ، فوجود أصول إقتصاديّة ربّانية لا يمثل قيداً على حريّة الفكر الإنسانيّ بل هو في واقع الأمر يدعم حركة هذا الفكر ويزكّيها وذلك بالمحافظة عليها من التبديد فيما هو فوق طاقتها من وضع أصول وقواعد والواقع الذي نعيشه خير دليل على ذلك، فكم من طاقة وجهد بذلت في وضع أصول مذهب ما، ثمّ بعد ذلك تبيّن ما في تلك الأصول من قصور ونواقص فاضطر أربابها ومن جاء على أثرهم إلى تغييرها وإقامة غيرها مقامها، ثمّ اعتراها هي الأخرى ما اعترى سابقتها ومرجع ذلك القصور البشريّ
.
ثانياً: إنّه إقتصاد شامل:  والمقصود بأنّه إقتصاد شامل أنّ أصوله وقواعده تأخذ جميع المتغيّرات في الحسبان وأنّها تغطي جميع إحتياجات الإنسان فهي صالحة لكلّ زمان ومكان وما دام الأمر كذلك فمن غير المعقول أن تأتي أصول وقواعد الإقتصاد الإسلاميّ على حال غير حال الشمول التي نتكلم عنها.
وبيان ذلك أنّ تلك الأصول والقواعد ثابتة لا تقبل التبديل وإنّما الذي يقبل التبديل هو التطبيق والإستخدام، إذ ذلك يتطور حسب الأحوال والأوقات، وما يطبّقه مجتمع من المجتمعات ما قد لا يطبّقه الآخر لتباين الظروف، والسرّّ في ذلك أنّ تلك التطبيقات هي بمثابة نتاج لشيئين: أحدهما ثابت والآخر متغيّر، أمّا الثابت فهو الأصول والقواعد العامّة، وأمّا المتغير فهو الظروف المحيطة بما تحمله من عوامل ومعطيات وتلك متغيرة من حال لحال، وبتغير هذه جاءت التطبيقات متغيرة لا محالة ومثال ذلك: يعتبر من المبادئ الإقتصاديّة الإسلاميّة"تأمين حدّ الكفاية لكلّ فرد من المجتمع"، وما شرعت الزكاة وما معها من صدقات إلا لتأمين وإقامة هذا المبدأ سالف الذكر فهذا المبدأ قائم وثابت، ولكن تطبيق ذلك وسنّ الوسائل والإجراءات لتنفيذه، يختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر.
ونستخلص من ذلك ما يلي:-
1- إنّ المذهب الإقتصاديّ الإسلاميّ لا يرتبط بمرحلة تاريخيّة معيّنة، وبالتالي لا يصحّ أن نواجه ونحن ننادي بإقامة الإقتصاد الإسلاميّ بهذا الهراء الذي يتهمنا بالرجعيّة والعودة إلى الحياة الإقتصاديّة البدائية، إنّنا نطالب بتطبيق نفس الأساليب التي طبّقها سلفنا الصالح في عصرهم حيث لسنا في عصرهم، وإنّما المطلوب أن نطبّق أسلوباً منبثقاً من الأصول والقواعد الإقتصاديّة الإسلاميّة يتّفق وظروف عصرنا فالقاسم المشترك هو إنبثاق الأسلوب من أصول المذهب الإقتصاديّ.
وكيف يتّهم التشريع الإقتصاديّ الإسلاميّ بالجمود وهو تشريع الرسالة الخالدة ودستور الناس إلى يوم القيامة، ولمّا كانت النصوص متناهية والوقائع غير متناهية كان لا بدّ من الإجتهاد الذي استطاع أن يجد لكل قضيّة حكماً ولكلّ جزئية أو سؤال جواباً ولم يعجز الإسلام على مدى الظروف الماضية عن مواجهة المواقف وتصريف الشؤون وسياسة أحوال الأمّة في الداخل والخارج سياسة لم يعرف لها نظير في أي تشريع ولا تزال عوامل النجاح قائمة إلى اليوم وستستمر غداً وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى.
2- قيام العديد من التطبيقات الإقتصاديّة الإسلاميّة، فليس هناك تطبيق واحد ثابت يطبّق هنا وهناك، حيث في ذلك إهدارٌ لطاقات الفكر الإنسانيّ، مع أن حقيقة الأمر أنّه متّسع وقادر على تحمّل الإجتهادات العمليّة المتنوعة والمتغايرة للسلف الصالح. 
ثالثاً: الجمع بين المصالح الماديّة والحاجيّات الروحيّة: حيث إنّ الفرد في مباشرته لأي عمل أو نشاط، بما في ذلك النشاط الإقتصاديّ البحت، يعتبر في نظر الإسلام عابداً متعبّداً متى توافر فيه شرطان:-
أوّلهما: أن يكون النشاط حلالاً مشروعاً:
ثانيهما: أن يراعى فيه وجه الله تعالى مبتغياً مرضاته.
فليس في الإسلام اصطدام بين المادّة والروح، وليس هناك انفصال بين الإقتصاد والدّين، بل هناك ارتباط وثيق بينهما يحقق فلاح الدّنيا والآخرة فالدّنيا هي مزرعة الآخرة، والإنسان هو خليفة الله في أرضه بقوله تعالى:"إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"
. وإنّه مكلّف بتعمير الدّنيا وإحيائها بقوله تعالى:" هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"
 أي كلّفكم بعمارتها. 
ونذكر أن بعض الصحابة رأى شابّاً قويّاً يسرع إلى عمله فقال بعضهم لو كان هذا في سبيل الله "فردّ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنّه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان من خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان"
.
رابعاً: الجمع بين المصالح الخاصّة والعامّة:فكلّ منهما في نظر الإسلام أصل يراعى، بحيث لا تهدر المصلحة العامّة شأن النظم الفرديّة، ولا تهدر المصلحة الخاصّة شأن النظم الجماعيّة، وإنّما يعتدّ بالمصلحتين على درجة واحدة، ويحاول دوماً التوفيق بينهما فإذا تعزّزت هذه الموازنة والملائمة بين المصلحتين، وهو ما لا يكون إلا في الظروف الإستثنائية أو غير العاديّة كحالة الحروب أو الأوبئة أو المجاعات، فإنّه في مثل هذه الحالات يضحى بالمصلحة الخاصّة من أجل المصلحة العامّة، وهنا في هذه الظروف الاستثنائيّة قد يتجاوز الحلّ الإسلاميّ على نحو ما رأينا لدى الخليفة عمر بن الخطّاب عام المجاعة، ولدى الصحابيّ أبي ذرّ الغفاريّ في أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفّان، على أن تقدر الضرورة بقدرها
.
ونظرة المستشرقين إلى الإقتصاد الإسلاميّ هي نظرة إحترام وتقدير وتدعو إلى الأخذ بالمذهبيّة "الأيديولوجيّة" الإقتصاديّة الإسلاميّة فهذا هو المفكّر العالميّ برناردشو وقد بهره في الإسلام مواءمته وتوفيقه بين المصالح المادّية والحاجات الروحيّة يردد بعد دراسة دقيقة قوله المشهور: "إنني أرى في الإسلام دين أوروبا في أواخر القرن العشرين".
ومن قبله يصرّح المفكر الألمانيّ المشهور جوتة:"إذا كان هذا هو الإسلام أفلا نكون كلّنا مسلمون".
وهذا هو أستاذ الإقتصاد الفرنسيّ جاك أوسترى وقد بهره في الإقتصاد الإسلاميّ مواءمته وتوفيقه بين المصالح الخاصّة والعامّة فينتهي في مؤلفه لسنة 1961م، (الإسلام في مواجهة التقدّم الإقتصاديّ) إلى أن طرق الإنماء الإقتصاديّ ليست محصورة بين الإقتصادين المعروفين الرأسمالي والإشتراكيّ، بل هناك إقتصاد ثالث راجح هو الإقتصاد الإسلاميّ الذي يرى هذا المستشرق إنّه سيسود المستقبل لأنّه على حدّ تعبيره أسلوب كامل للحياة يحقق كافّة المزايا ويتجنّب كافّة المساوئ
.
المبحث الخامس
الإقتصاد الإسلاميّ الأكفأ لحلّ الأزمة الإقتصاديّة العالمية الحاليّة
إنّ النظامين الإقتصاديّ الرأسماليّ والإقتصاديّ الإشتراكيّ هما النظامان المطبّقان حالياً ولهما دولهما العديدة وقد أثبتا فشلهما في تسيير الحياة الإقتصاديّة، وهما بأصولهما المادّية وإنكارهما للجوانب الدينيّة والأخلاقيّة أعجز من أن يستطيعا على حلّ مشاكل البشريّة الإقتصاديّة حالياً ومستقبلاً فالنظام الإقتصاديّ الوضعيّ الذي أساسه العقل البشريّ المحدود، محدود في قدرته وطاقته على حلّ المشاكل بكافّة أنواعها والوقائع الحاليّة خير شاهد على عجز هذين النظامين، ودورهما في تفاقم الأزمات الإقتصاديّة والأخلاقيّة التي تعاني منها كافّة الأمم في الوقت الحاضر
.
وينفرد الإسلام ونظامه الإقتصاديّ منذ البدء بسياسة إقتصاديّة متميّزة لا ترتكز على مصلحة الفرد شأن الإقتصاد الرأسماليّ ولا على مصلحة المجتمع فحسب شان الإقتصاد الإشتراكيّ وإنّما قوامها التوفيق والموازنة والمواءمة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وأساس ذلك قوله تعالى:" لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ "
، وقوله عليه الصلاة والسلام" لا ضرر ولا ضرار"
.
إنّ غياب تطبيق النظام الإقتصاديّ الإسلاميّ في الوقت الحاضر هو الذي فتح المجال للنظم الإقتصاديّة الوضعيّة من أن تتحكم بهذا العالم وتنشر فيه أزماتها الإقتصاديّة العنيفة حالياً فالنظام الإقتصاديّ الإسلاميّ أثبت وبالأدلّة العلميّة القاطعة صلاحيّته لحلّ المشاكل الإقتصاديّة ولقرون عديدة، منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى سنة 1918م عندما انتهى حكم الدولة العثمانيّة، وهو قادر حالياً على الحدّ من تفاقم الأزمة الإقتصاديّة العالميّة وإتخاذ الحلول المناسبة لها، فقد حرّم أسباب الأزمة الماليّة قبل أن تولد ولا ينتظر وقوع أزمات حتى تتدخل الدول، بل يقي أصلاً من وقوع الأزمات الماليّة ويوصد كل الطرق أمام مسبباتها وفي مقدّمة ذلك الرّبا حيث إنّ روحيّة التعامل بالحلال دون الحرام في النظام الإقتصاديّ الإسلاميّ تستدعي عدم التعامل بالرّبا بجميع أنواعه سواء بالنسبة للأفراد أو الدولة، قال تعالى:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"
.
وكذلك فإنّ روحيّة التعامل بالحلال تقتضي حرمة بيع الديون، وأصل التحريم في بيع الدّين بالدّين هو عموم النصوص في النهيّ عن بيع الغرر، والغرر هو ما انطوى على المشتري وخفيت عليه عاقبته مما يؤدي إلى فساد البيع وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلّم ومثال ذلك بيع الملامسة وعن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع الحصاة، وعن بيعتين في بيعة واحدة.
وكذلك فإنّ روحيّة التعامل بالحلال تقتضي حرمة المقامرة وذلك لأنّه كسب بلا جهد، وفيه استيلاء على أموال النّاس بغير حقّ ولا جهد معقول يبذل وهي كل معاملة يخرج طرف فيها إمّا غانماً وإمّا غارماً، حيث يبيّن الله سبحانه وتعالى أثر القمار على نفوس المسلمين وإيمانهم.
قال تعالى:" إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ"
، وكذلك فإنّ روحيّة التعامل بالحلال تقتضي حرمة رهن المرهون فقد سعى العديد من المقترضين من البنوك والمؤسسات الماليّة في أمريكا وغيرها إلى شراء عقارات جديدة بقروض جديدة من خلال رهن عقاراتهم المشتراه سلفاً رهناً من الدرجة الثانية وبالتالي يحمل العقار الواحد بحقوق رهن متعدّدة، وعندما توقف هؤلاء المقترضون عن السداد لم تكف قيمة العقار هذه الحقوق وكذلك فإنّ روحيّة التعامل بالحلال تقتضي حرمة تنمية المال أو اكتسابه عن طريق الغشّ، روى مسلم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم قال:"من حمل علينا السلاح ليس منا، ومن غشّنا فليس منّا" والغشّ المحرّم في المعاملات الماليّة والإقتصاديّة يتناول جميع أنواعه سواء في مواصفات السلع أو في الأثمان أو في الكيل والميزان أو في العقود أو في التجارة وكذلك تقتضي روحيّة التعامل بالحلال عدم تنمية المال عن طريق بيع الغرر أو الإضطرار، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الإحتكار حيث قال:"لا يحتكر إلا خاطئ"
.
وصفوة القول، فإن الإقتصاد الإسلاميّ هو الأكفأ لحلّ مثل هذه الأزمات الإقتصاديّة الحاليّة، فتطبيق النظام الإقتصاديّ يجنب الإنسانيّة جمعاء مثل هذه الأزمات وهذا ما تؤكده الدراسات الغربيّة نفسها لتشخيص الأزمة ومعالجتها، فالمراقبون الإقتصاديّون الغربيّون يؤكدون بأن النظام الرأسماليّ يحمل بذور فنائه من الداخل فالفائدة الربويّة بجميع أنواعها وبيع الدّين بالدّين والجهالة والغرر الذي يغلب على تقويم البورصات هي بيوع قد أضرّت كثيراً بهم وهي في نظر الشريعة الإسلاميّة بيوع فاسدة كما أشرت آنفاً.
وقد وجّه الرئيس الفرنسيّ ساركوزي انتقاداً حادّاً إلى النظام الرأسماليّ العالميّ الذي أوجد الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة وطالب بإعادة بناء النظام الإقتصاديّ الماليّ والنقديّ العالمي من جذوره، ودعت كبرى الصحف الإقتصاديّة في أوروبا إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة في المجال الإقتصاديّ كحلّ للتخلّص من براثن النظام الرأسماليّ الذي يقف وراء الكارثة الإقتصاديّة التي تخيّم على العالم، وكتب رئيس تحرير مجلّة تشالنجر موضوعاً بعنوان:" البابا أو القرآن"حيث تساءل فيه عن أخلاق الرأسماليّة؟ وقال:"أظنّ أنّنا بحاجة في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنّه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن الكريم من تعاليم وأحكام وطبّقوها ما حلّ بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأنّ النقود لا تلد النقود"، وغير ذلك من المطالبات للرجوع للإقتصاد الإسلاميّ.
و يقول الدكتور محمد طاهر خليفة
 إن معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى حزمة من الحلول تستند إلى مجموع من السياسات النقدية والمالية والسياسية سياسات تعيد النظر في آلية الاقتراض البنكي على مبدأ يتيح للمقترض في الدول الغربية وأمريكا وغيرها من دول العالم على اختيار مبدأ المشاركة مع البنك الممول في الربح والخسارة أو اختيار مبدأ تحمل المقترض مسؤوليته الكاملة في مدى نجاح أو فشل المشروع الممول وبالتالي يختار معدل الفائدة الربوية ويقول بأنه متيقن أن النتيجة ستظهر أكثر من 90%، يتجهون إلى الخيار الأول إلى مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ثم إن تبنى القطاع المصرفي الأمريكي والغربي وغيرهم لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة سيدفع بهذه البنوك للحرص الأكبر على التدقيق والتمحيص وإعادة النظر في دراسة الجدوى للمشروع المراد تمويله مرات ومرات، وهكذا سيتم ضبط الإفلات في الإقراض، ثم إن هذه الآلية ستجعل على مستوى الاقتصاد الكلي التحكم في حجم الكتلة النقدية وربطها بمنظومة الناتج القومي الإجمالي أكثر فاعلية وبالتالي فالتحكم في معدلات التضخم أكثر دقة وسياسات ضريبية أكثر عدالة وفاعلية في المجتمع وفاعلية في تحفيز الإنتاج والاستثمار الحقيقي دون المساس بذوي الدخول المحدودة والطبقة الفقيرة في المجتمع.

وأضاف الدكتور خليفة أن العالم اليوم في حاجة ماسية إلى إعادة النظر في ضبط آلية السوق وتقييم الأسهم في البورصات بأكثر شفافية ووضوح وعدالة، والدول الكبرى التي هزتها الأزمة المالية الحالية كأمريكا والاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة لإعادة النظر في سياساتها الخارجية القائمة على التدخل في الشؤون الخاصة للدول الأخرى عبر آلية الحرب فيكفي ما جنته الحروب على شعوبنا وهذا المطلب اليوم ينادي به المواطنون الأمريكيون والغربيون والبريطانيون بعدما اكتووا بنار هذه الحرب التي آلت عليهم بالوبال الداخلي انهيار وركود وكساد وبطالة، وكل ضحايا الحروب ينظرون إلى عالم يسوده السلام والتأني وعدم الظلم وعدم الجشع.

ريادة محمودة:- 

لقد أشرت آنفا إلى أن فكرة إحياء النظام الاقتصادي الإسلامي قد نبتت عندما نادى نفر من أبناء المسلمين بإحياء هذا النظام وتطبيقه، ولكن الفكرة بعد ذلك نمت وقويت جذورها عندما تعهدتها بعض الدول العربية والإسلامية حيث أنشأت هذه الدول عددا من المصارف الإسلامية ومن ثم تحولت الفكرة إلى واقع عملي على شكل نظام مطبق له مظهره الخارجي ووجوده الحقيقي.

إن هذه البنوك إنما هي بمثابة البديل الإسلامي للبنوك الربوية وأن مسألة تجميع المدخرات واستثمارها وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية أمر ميسور من خلال الاستثمارات الإسلامية وبالضوابط الشرعية البعيدة كل البعد عن أي مظهر من مظاهر الربا.

هذا وتعد المصارف الإسلامية عصب الاقتصاد ومحركه الرئيس لأنها تحفظ الأموال وتحركها وتنميها وتسهل تداولها وتخطط في استثمارها ولا ينكر الدور الايجابي الذي يلعبه النشاط المصرفي في الخدمات والتمويل والاستثمار.

وتعتبر المصارف في إطار التشريع الإسلامي في ظل متطلبات هذا العصر ضرورة اقتصادية لكل مجتمع مسلم يرفض الربا والاستغلال ويطبق شريعة الله سبحانه ويحكم بها وذلك لما لهذه المصارف من وظائف أساسية تتمثل في تيسير التبادل والمعاملات وزيادة الإنتاج وتعزيز طاقة رأس المال في إطار الشريعة الإسلامية بما يرفع الحرج عن المسلمين.

ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن الجامعات قد أنشأت أقساما للاقتصاد الإسلامي والأمل معقود على هذه الأقسام وأمثالها في الجامعات الإسلامية الأخرى حيث يتخرج الطالب وهو دارس لكل من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر مزودا بمعلومات وثقافات شرعية تمكنه من عقد المناظرات ووضع الحلول الإسلامية لمعالجة الأزمات الاقتصادية في العالم.

سائلا الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يهيئ لهم حاكما صالحا يحكم بشرع الله سبحانه وليس هذا على الله ببعيد. 

الخاتمة
إذا كان الإقتصاد الإسلاميّ ضرورة في كلّ عصر فهو في عصرنا هذا أكثر حتميّة سواء على المستوى العالميّ أو على المستويين العربيّ والإسلاميّ.

لقد سئم العالم كلّه النظم الإقتصاديّة السائدة وأثقل كاهله بآثارها وإفرازاتها وقد قرأنا وسمعنا صيحات غربيّة متتالية تنادي بضرورة إقامة نظام  إقتصاديّ دوليّ جديد يتلافى مثالب النظام القائم؛ كما أنّ العالم الإسلاميّ الذي يرزح حالياً تحت وطأة التخلّف الإقتصاديّ وقد أنهكته التجارب الإقتصاديّة والنماذج المستوردة من الأنظمة الإقتصاديّة الوضعيّة وطلّ مع تكرارها متخلّفاً بحاجة ماسّة للرجوع إلى تطبيق شريعته يستقي منها نظامه الإقتصاديّ لينشله من هوّة الفقر والتخلّف والتبعيّة.
وصدق الله العظيم إذ يقول:" سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ "
.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم.
2- أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل.
3- أوستري جاك، الإسلام في مواجهة النموّ الإقتصاديّ، ترجمة د.نبيل الطويل.
4- السّعيد، د.مصطفى كامل – مبادئ علم الإقتصاد.
5- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الجامع الصغير.
6- الشاطبي، الموافقات، دار المعرفة، بيروت.
7- الصّابوني، محمد علي، صفوة التفاسير.
8- الصدر، محمد باقر، إقتصادنا، النجف الأشرف، العراق.
9- العسّال، د.أحمد محمد والدكتور عبد الكريم-فتحي، النظام الإقتصادي في الإسلام، مكتبة وهبة القاهرة، 1977م.
10- عناية، د.غازي، الأصول العامّة للإقتصاد الإسلامي، دار الجيل، بيروت ط1، 1411هـ/1991م.
11- الفنجري، د.محمد شوقي/ المدخل إلى الإقتصاد الإسلاميّ، دار النهضة العربية.
12- قطب، محمد، منهج التربية الإسلاميّة، دار الشروق القاهرة.
13- مراد، د.محمد حلمي، المذاهب والنظم الإقتصاديّة، ط سنة 1952م.
14- عنان، الإقتصاد الإسلاميّ بين النظرية والتطبيق، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر الإسكندرية 1975م.
� سورة فصّلت، الآية رقم53.


� سورة فاطر، الآية 32.


� الصّابوني – محمد علي، صفوة التفاسير، الجزء 2، ص 577.


� السعيد، د.مصطفى كامل، مبادئ علم الإقتصاد ص 169.


�عناية د.غازي، الأصول العامة للإقتصاد الإسلاميّ، ص25وما بعدها، دار الجيل بيروت ط1/1411هـ-1991م.


� الصدر-محمد باقر-إقتصادنا- النجف الأشرف- العراق، ص6 وما بعدها. 


�الفنجري-د.محمد شوقي، المدخل إلى الإقتصاد الإسلامي – دار النهضة العربية ص 56.


�العسال، د.أحمد، عبد الكريم، د.فتحي –النظام الإقتصاديّ في الإسلام-مكتبة وهبة القاهرة، ص14.


�د.م.منان-الإقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق –المكتب المصري الحديث، ص19.


� عناية – د.غازي، مرجع سابق.


� سورة المائدة، الآية رقم 3.


� الشاطبي- الموافقات جزء 1 صفحة 50، دار المعرفة، بيروت.


� سورة البقرة، الآية رقم 188.


� سورة المعارج، الآيتان 24و25.


� سورة الحديد، الآية رقم7.


� قطب، محمد، منهج التربية الإسلاميّة ص105، دار الشروق-القاهرة.


� سورة البقرة، الآية رقم 30.


� سورة هود، الآية رقم 61.


� أخرجه السيوطي في الجامع الصغير.


� الفنجري-د.محمد شوقي، ذاتية السياسة الإقتصاديّة الإسلاميّة ص45 وما بعدها.


� الفنجري، د.محمد شوقي، المدخل إلى الإقتصاد الإسلاميّ ص209، طبعة سنة 1972م.


� عناية د.غازي، الأصول العامة للإقتصاد الإسلاميّ ص39.


� سورة البقرة، الآية رقم 279.


� مسند الإمام أحمد بن حنبل.


� سورة البقرة، الآية رقم 275.


� سورة المائدة، الآية رقم 91.


� رواه مسلم وأبو داود.


� www.badlah.com/page-735.html


� سورة فصّلت، الآية رقم 53.






